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  :الملخص

قد راعت الشریعة الإسلامیة تغیّر صور الأحكام الشرعیة بسبب تغیّر أحوال الناس، ویعتبر فساد الذمم        

وجب لتعدیل شكل العقد المالي بما یتوافق مع مضمونه وأهدافه، وهو منهج معتبرٌ یحقق مصالح سبب وجیه م

الناس، ویدفع الضرر عنهم، ویفتح بابًا مهمĎا للمستثمرین والمؤسسات المالیة والخدمات المصرفیة لتطویر خدماتها 

ابتكار أدوات مالیة ناجحة ومُسَایِرة لظروف واستمراریتها ومسایرتها لتقلّبات السلوكات الاجتماعیة، ویساعدها على

  .العصر؛ مما یدفع بعجلة التنمیة الاقتصادیة إلى الأمام

فساد الذمم، العقد المالي، النوازل المالیة:الكلمات المفتاحیة

Abstract:

Islamic law has taken into account the change in the forms of legal rulings due to the 
change in people’s conditions. Moral corruption is considered a valid reason for amending the 
form of the financial contract in accordance with its content and objectives. It is a considered 
approach that achieves people’s interests, prevents harm from them, and opens an important door 
for investors, financial institutions, and banking services to develop their services, maintain 
continuity, and keep pace with fluctuations in social behavior, and helps them innovate successful 
financial tools that keep pace with contemporary conditions. Which pushes economic 
development forward.
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  :مقدمة

إن المقصد العام للتشریع : والصلاة والسلام على رسول االله وعلى آله وصحبه وسلم، وبعدالحمد الله 

سلامي هو جلب المصالح ودرء المفاسد، والتشریعات على قسمین، بعضُها أسَّس للمصلحة كالشعائر الإ

التعبدیة؛ فهي في مجملها غیر معقولة المعنى، فتكون ثابتة لا تتبدل بأي حال، وبعضها تأسس على 

مع المصلحة مصلحة، وتُدرك عِلَلها وأسرارها ومعانیها، كالمعاملات المالیة، فهي تتكیّف وتتماشى 

  . المدركة المعقولة التي تأسست علیها، وتدور حیث دارت

وإجراء العقود المالیة على نسق واحد، وطرد أشكالها وصورها المعهودة في جمیع الأزمنة والأمكنة، 

رغم تغیر الظروف واضطراب الأحوال، وتجدّد المصالح؛ یحوّلها إلى سوط للجور والظلم وضیاع الحقوق 

  .     ومن ذلك حالات تغیّر أخلاق الناس، وانحطاط سلوكهم، وفساد ذممهم. حوهدر المصال

ومادام أن الشریعة الإسلامیة خالدة وصالحة لكل زمان ومكان، وتتمیز بالمرونة، والواقعیة، 

والتیسیر، والتخفیف، فقد وضعت حلولا لذلك، وما جاء الفقهاء بالاستحسان إلا للتخفیف من حدّة تَغَوُّل 

وقد لوحظ أن بعض الفقهاء قدیمًا انتهج منهج تعدیل صورة العقد المالي لیتوافق الشكل مع .اسالقی

  . مضمونه، وتتحقق مقاصد الشارع الحكیم، ویتحقق مقصود المتعاقدین

وقد جاء بحثي هذا لجمع شتات ما ذكره العلماء، واستقراء الخِطط والإجراءات، ووضع الأصول 

هذا المنهج، ومن ثَمَّ صیاغة تقعید متكامل، یُستفاد منه في صیاغة العقود المالیة والمستندات المؤسِّسَة ل

    :وسأجیب فیه عن الإشكالیة التالیة.المعاصرة

  هل فساد الذمم سبب معتبر شرعا في تعدیل صورة العقد المالي؟

  : جزئیة، وهي كالتاليأسئلةوالجواب عن هذه الإشكالیة، یتضمن الجواب عن       

  هل فساد الذمم سبب مقبول شرعًا لتعدیل صورة العقد المالي؟، و هل یمكن تعدیل صورة العقد المالي؟- 

  ما الغایة من تعدیل صورة العقد المالي، وماهي الحجج الشرعیة التي یُستند إلیها في ذلك؟- 

شكیل عقود التمویل ما تطبیقات ذلك على النوازل المالیة المعاصرة، وهل یمكن الاستفادة من هذا في ت- 

  في المصارف الإسلامیة؟

  . اعتمدت في بحثي هذا على المنهج الاستقرائي التحلیلي المقارن: المنهجیة

سأستقرأ ما كتبه الفقهاء في الموضوع بالرجوع إلى كتب الفقه والنوازل والفتاوى، ثم أحلل المادة         

اللازمة محاولا استخلاص منهج یُستعان به في وأبین وجه ارتباطها بموضوعنا، ثم أجري المقارنات

  .النوازل المالیة المعاصرة، ومن ثمَّ تستفید منه المصارف الإسلامیة في تشكیل وصناعة عقودها المالیة
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  :فساد الذمم في الواقع: المبحث الأول

  حقیقة فساد الذمم: المطلب الأول

  تعریف فساد الذمم: أولاً 

  .1الصلاح، ویطلق على خروج الشيء عن الاعتدالضد : لغة:تعریف الفساد- 1

الفساد التغیر عن : وقال أبو حیان.2الفساد هو الكفر والعمل بالمعصیة: قال الطبري: اصطلاحا

  . 3حالة الاعتدال والاستقامة

  .4العهد والأمان والضمان: اللغةالذمم، ج ذمة، وهي في : تعریف الذمم- 2

  .5"الآدمي على الخصوص أهلاً لوجوب الحقوق له وعلیهمعنًى یصیر بسببه: "اصطلاحاو

  )فساد الذمم(تعریف - 3

لیها، ولكن رجعت إالمصادر التي في) فساد الذمة(تعریفات اصطلاحیة لمصطلح قف علىلم أ

ساد الذمة هو عارض أو حال استثنائیة ترد على أحوال الناس ف:یمكن صیاغة تعریف لها، بأن یقال

أو نسیان رقابة االله سبحانه وتعالى، یجعل ،أو سوء الأخلاق،عف الوازع الدینيوأخلاقهم بسبب ض

والضابط في ذلك . م الضمان على الأمانةویقدّ ،ب حال التهمة على البراءةالقاضي أو المفتي یغلّ 

  .شخصي ذاتي تراعى فیه حال السائل أو المتقاضي

  ) فساد الذمم(صطلحات ذات صلة ب م: ثانیًا

العقود مبنیة على الالتزام والتنفیذ اهتمّ الفقهاء قدیما وحدیثا بمسألة البیئة المساعدة على لما كانت

الالتزام بالمتعاقد علیه، وأنه ینبغي توفر أخلاق حسنة وخصال حمیدة في العاقدین، وتعرضوا لظاهرة فساد 

  :أخلاق العاقد، وتنوعت عباراتهم في التعبیر عن هذا، ومن أمثلة ذلك

فسدت ذمم ثم لما : "، وجاءت عند الشیخ الزرقا في قوله..اد الذمم، ضعف الذمم، كثرة الفسادفس- 1

، وكثر الطمع، وقلّ الورع، وأصبح المدینون یعمدون إلى تهریب أموالهم من وجه الدائنین عن الناس

ن الحنبلي طریق وقفها أو هبتها لمن یثقون به من قریب أو صدیق، أفتى المتأخرون من فقهاء المذهبی

وكذلك عند الشیخ . 6والحنفي بعدم نفاذ هذه التصرفات من المدین إلا فیما یزید عن وفاء الدین من أمواله

لكثرة الفساد، إلا أن الكثیر من الفقهاء المتأخرین لاحظوا ندرة العدالة الكاملة؛ "..:الدعاس في قوله

  . 7.."والوازع الدینيضعف الذمم، و

كثیرٌ من الأحكام : "، وجاءت عند الإمام ابن عابدین في قوله..د أهل الزمان فساد الزمان، فسا- 2

  . 8..."لفساد أهلِ الزمانتختلف باختلاف الزمان؛ لتغیّر عُرف أهله أو لحدوث ضرورةٍ، أو 

وجاءت عند الشیخ الطاهر بن عاشور في ، ..ضعف الوازع الدیني، رقة الدیانة، تفشي الجهالة - 3

اء تعیین المواضع التي تسلب فیها أمانة تنفیذ أحكام الشریعة من المؤتمنین علیها عند تحقق فللفقه":قوله

ضعف الوازع فمتى : "وفي قوله في موطن آخر.9"تفشي الجهالةأو رقة الدیانة،أو ضعف الوازع،
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ثر النفوس في زمن أو قوم أو في أحوال یظن أن الدافع إلى مخالفة الشرع في مثلها أقوى على أكالدیني

  .10"من الوازع الدیني، هناك یصار إلى الوازع السلطاني، فیناط التنفیذ بالوازع السلطاني

، وجاءت في كلام الأستاذ أبي سعید بن لب في جوابه عن سؤالٍ، حیث ..قلة الأمانة، كثرة الخیانة - 4

قلة ألجأ الناس إلى ذلك وعلیه یتخرج عمل الناس الیوم في أجرة الدلال لأنها مجهولة، لكن: "..یقول

، لكن ربما لا یوجد في هذا الوقت من یستأجر بالأجرة المخالفة للعادة فیَضطر ...كثرة الخیانةوالأمانة، 

  . 11"إلى ما تقدم

  مظاهر فساد الذمم في الواقع: المطلب الثاني

  صور فساد الذمم في الواقع عمومًا: أولا

  :ا الذي نعیشه، ولعلّ من بینهاتعددت صور وأشكال فساد الذمم في واقعن

وأمر قد أضحى بادیًا للعیان لا یستطیع أحدٌ إنكاره، وقد أشار إلى وقوعه نبینا : رقة تدین الناس- 1

یأتي على الناس زمان یكون القابض فیه على دینه كالقابض على «: في قولهصلى االله علیه وسلم

  .13»بني فلان رجلا أمیناإن في «: ، وأخبر برفع الأمانة حتى یقال12»الجمر

ومعاییر وضوابط بها .. قوانین من أجل الحیاة "تتجلى أهمیة القیم في أنها : اختلال منظومة القیم- 2

یتجسد ضمیر أو وجدان المجتمع والأمة، وتوجه سلوك أفراده وجماعته ونظمه، وتعبر عن خصوصیته 

یعاني من أزمات خطیرة، والمتأمل فیها یدرك أنها ومما لا شك فیه أن الواقع العالمي الیوم صار ". وهویته

ولیدة أزمة قیمیة تتمثل في اختلال منظومة القیم، ویتجلّى أثرها في التحریف المستمر للمفاهیم القیمیة، 

والفراغ الأخلاقي المفزع، وطغیان النظرة المادیة وغیرها، والأخطر من ذلك كله غیاب الوعي بقیمة القیم، 

  . 14"أن یكون الإنسان واعیًا بقیمة القیم فتلك قیمة في حدّ ذاتها: "هدي المنجرَّةقال المفكر الم

اجتناب الكبائر واتقاء : الإنسان وهيقد وضع أهل العلم شروطًا تتحقق بها العدالة فيو : ندرة العدالة- 3

  :قال الناظم. الصغائر، وعدم ارتكاب ما یخلّ بالمروءة

  ویتقي في الأغلب الصغائر*** كبائر والعدل من یجتنب ال          

  یقدح في مروءة الإنسان***   وما أبیح وهو في العیان              

  .ومن تأمّل في زماننا یجد بأن هذه الشروط یكاد یندر تحققها في شخص

الورع صفة زائدة على التقوى، وهو أن یترك الإنسان ما لا بأس فیه خشیة أن یقع مما و : قلة الورع- 4

: بذلك قائلا له- رضي االله عته –سیدنا الحسن –صلى االله علیه وسلم - یه بأس، وقد أوصى النبي ف

  .، فإذا انعدمت التقوى انعدام الورع من باب أولى15»دع ما یریبك إلى مالا یریبك«

  صور فساد الذمم المؤثر في العقد المالي: ثانیا

توفر بیئتها التي تتوفر فیها الخصال الحمیدة التي من المعلوم أن نجاح العقود المالیة یحتاج إلى 

تُضفي علیها مصداقیةً ورغبةً فیها وإقدامًا علیها ابتداءً وانتهاءً، وذلك مثل الأمانة، والوفاء، والصدق، 
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، وإذا لحقها الخلل بوجه من الوجوه ترك الناس هذه العقود، وبقي المال مكتنَزًا حبیس الأیدي، وقلّ ..والعفة

  . ه، وانعدم رواجه، وبالتالي تتعطل حركة الاقتصاد وتُصاب بالركودتداول

  :ویمكن حصر مظاهر فساد الذمم المؤثر في العقد المالي فیما یلي

فحقیقة العقود الشرعیة في الأصل مبنیة على الثقة والأمانة، وإذا كثرت الخیانة وقلت الأمانة :الخیانة- 1

ولهذا خُصّ التاجر . في غیره، فیعزِف الناس عن التعاقد عموماضاعت حقوق الناس، وصار لا أحد یثق 

التاجر الصدوق «: الذي یتصف بالأمانة بالثناء العظیم من رسول االله صلى االله علیه وسلم في قوله

  .    16»الأمین مع النبیین والصدیقین والشهداء

الثقة، ولهذا أكّد الإسلام على فالكذب من مفسدات العقود، وسبب للخصومة والنزاع وزعزعة : الكذب- 2

البَیِّعان بالخیار ما لم یتفرقا، «الصدق والتصریح بالحقیقة عند التعاقد كما في قوله صلى االله علیه وسلم 

، وقوله صلى االله علیه 17»فإن صدقا وبینا بورك لهما في بیعهما، وإن كَذبا وكَتَما مُحقت بركةُ بیعهما

  .18»القیامة فُجارًا إلا من اتقى االله وَبَرّ وصدقإن التجار یُبعثون یوم «وسلم 

وأهم مقصد للعقد هو تحقق مقصده من تحقق تبادل العوضین ابتداء وانتهاء، وفي : إخلاف الوعد- 3

، ]1:المائدة[﴿یا أیها الذین آمنوا أوفوا بالعقود﴾ : الأجل المحدد، وعلى الصفة المتفق علیه؛ لقوله تعالى

، وعدَّ النبي صلى االله علیه وسلم إخلاف ]34:الإسراء[ا بالعهد إن العهد كان مسؤولا﴾ ﴿وأوفو : وقوله تعالى

  .19»...وإذا وعد أخلف.. آیة المنافق ثلاث،«: الوعد من آیات النفاق كما في قوله صلى االله علیه وسلم

د العقود فالخداع في العقود وإخفاء الحقیقة وعدم الصراحة كلها ظواهر تتنافى مع مقاص:الغش- 4

من غش فلیس «الشرعیة، ولهذا حرّم الإسلام الغش بكل أنواعه، كما في قوله صلى االله علیه وسلم 

  .21»أرأیت إن منع االله الثمرة بِمَ تستحلُّ مال أخیك«وقوله صلى االله علیه وسلم ،20»مني

بین الناس تجعلهم فالورع وتحري أكل الحلال والعفة عما في أیدي الناس یُضفي ثقة : قلة الورع- 5

یُقدمون على العقود بكل رغبة وبدون تردد، ولهذا أمر الإسلام باستیفاء الكیل ونهى عن التطفیف، كما في 

﴿ویل : ، وقوله تعالى]35: الإسراء[﴿وأوفوا الكیل إذا كِلتم وَزِنُوا بالقُسطاس المستقیم﴾ : قوله تعالى

، وقوله ]3- 1:المطففین[وإذا كالوهم أو وَزنوهم یُخسرون﴾ للمطففین الذین إذا اكتالوا على الناس یستوفون

  .   22»دع ما یریبك إلى ما لا یریبك«: صلى االله علیه وسلم

  فساد الذمم من موجبات تغیر الفتوى: المطلب الثالث

إذا كان العقد لا یحقق مقصوده الذي أراده االله منه، ولا تتحقق مقاصد المكلفین منه؛ بسبب عدم 

لمتعاقدین أو أحدهما بما اتفقا علیه، أو بسبب إخفاء شيء من صفات مكوناته ابتداءً، أو مآلاً التزام ا

بما یتوافق مع مقصود الشارع أصالةً، وبما یتوافق - تضییقًا أو توسیعًا - ، فحینئذٍ یجب تعدیل العقد ..أو

ى عدیمة الغایات، وفي هذا مع مقصود المتعاقدین في الأصل تباعًا، وإلا بقي مجرد صورة فارغة المحتو 

  . 23"كلُّ تصرُّف تقاعد عن تحصیل مقصوده؛ فهو باطل: "یقول الإمام العز
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هو تحقیق لمبدأي العدل والمصلحة اللذان قام علیهما التشریع الإسلامي، - عندئذ - وتعدیل العقد 

وحالة ما هل تحقق وحینها یجب تحقیق المناط؛ وذلك بأن یُبحث في صورة العقد في بیئة ما وزمن ما 

المقصد الشرعي الذي وضع له أم لا؟ ذلك لأن صورة العقد وشكله ومكوناته ما هي إلا أماراتٍ وضعتها 

الشرعیة لتحقیق المقصود منه، فإذا أضحت هذه الأمارات لا تقوى على تحقیق المقصود وجب إقامة ما 

ختلف باختلاف الزمان؛ لتغیّر عُرف أهله أو كثیرٌ من الأحكام ت: "قال الإمام ابن عابدینقد و . یُحقق ذلك

لحدوث ضرورةٍ، أو لفساد أهلِ الزمان، بحیث لو بقي الحكم على ما كان علیه أولاً للزم منه المشقة 

والضرر بالناس، ولخالف قواعد الشریعة المبنیة على التخفیف والیسر ودفع الظلم والفساد، لبقاء العالم 

من المقرر في فقه الشریعة أنّ لِتغیر الأوضاع : "الشیخ الزرقاقالو .24"على أتمِّ نظامٍ وأحسن أحكام

والأحوال الزمنیة تأثیرًا في كثیر من الأحكام الشرعیة الاجتهادیة، فإن هذه الأحكام تنظیم أوجبه الشرع 

بهدف إقامة العدل وجلب المصالح ودرء المفاسد، فهي ذات ارتباط وثیق بالأوضاع والوسائل الزمنیة

وبالأخلاق العامة، فكم من حكم كان تدبیرًا أو علاجًا لبیئة في زمن معین، فأصبح بعد جیل أو أجیال لا 

  .25"یوصل إلى المقصود منه، أو أصبح یفضي عكسه، بتغیر الأوضاع والوسائل والأخلاق

  تغیر صورة العقد المالي: المبحث الثاني

  الصور المعهودة للعقد المالي: المطلب الأول

  معالم الصورة المعهودة للعقد المالي: ولاأ

  :إن العقد المعهود صورته هو ما توفرت فیها ثلاثة معالم أساسیة

  .وهي التي تشكل الهیكل العام للعقد، من متعاقدین، وعِوَضین، وصیغة: أركان شرعیة- 1

  .وهي الصفات التي تضبط حقیقة الأركان وتجعلها تتوافق مع الشرع: شروط شرعیة- 2

    .ویقصد به الهیئة والصفة المخصوصة التي یتم بها التعاقد، ویتحقق بها مقصود العقد: وضع شرعي- 3

  حقیقة الصورة المعهودة للعقد المالي : ثانیا

  : إن صور العقود وأشكالها عموما على قسمین

  : ، وردت صفته في الكتاب والسنة ابتداءً، وذلك مثلقسم منصوصٌ علیه: أولا

أن یدفع الرجلُ شجرَهُ إلى آخر "من العقود المالیة التي استجدّت في زمن النبوة؛ كعقد المساقاة؛ وهي الكثیر -1

–؛ بدلیل ما جاء في حدیث عبد االله بن عمر 26"لیقوم بسقیه وعمل سائر ما یحتاج إلیه، بجزءٍ معلومٍ له من ثمره

  .27»طرِ ما یخرج منها من ثمََرٍ أو زَرْعٍ أن النبي صلى االله علیه وسلم عامل خیبر بش«- رضي االله عنه 

العقود التي جرى التعامل بها في الجاهلیة، ثم أقرتها الشریعة الإسلامیة، وأدخلت علیها بعض -2

. التعدیلات؛ وذلك مثل عقد المضاربة؛ فقد ضارب النبي صلى االله علیه وسلم في مال خدیجة قبل البعثة

بي صلى االله علیه وسلم المدینة فوجدهم یتعاملون بالسلم، كما في حدیث ومثل ذلك عقد السلم؛ فقد قدم الن

قدم النبي صلى االله علیه وسلم المدینة، وهم یسلفون في التمر «: - رضي االله عنه –عبد االله ابن عباس 

  .28»...السنة والسنتین
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      .         وهذا القسم هو الصورة المعهودة للعقد المالي في الشریعة الإسلامیة

، وضعه العلماء ابتداءً، أو تواطأ علیه الناس وأقرهم علیه العلماء، فهي ولیدة زمانها، قسم اجتهادي: ثانیا

  :ومن أمثلة ذلك

بأن یدخل الحمام للاستحمام فیه، مع جهالة كمیة الماء الذي : العقد على دخول الحمام للاستحمام- 1

  . 29علماءسیستعمل، وجهالة مدة المكث فیه، وقد أجازه ال

كنا نبتاع اللحم : "ومعناها ما جاء في العتبیة عن مالك عن سالم بن عبد االله قال:بیعة أهل المدینة- 2

: مالك. نأخذ كل یوم رطلین أو ثلاثة، ویشترط أن یدفع ذلك الثمن إلى العطاء. من الجزارین بسعر معلوم

  . 30"تهارها سمیت بیعة المدینةولاش: ابن رشد. ولا أرى به بأسًا إذا كان العطاء معروفًا

فصورتها ابتداء دین بدین، وهو منهي عنه في الأصل، ومع ذلك أجازوها استحسانًا لحاجة الناس 

إلیها؛ وبذلك نزّلوا حِرَفیة البائع وتخصّصِیَتَه وتهیُأَه لتصنیعها منزلة وجود السلعة، واكتفوا بالشروع في 

  .  31كخمسة عشر یوما للضرورةقبض أوله ولو حكما كتأخیره لمدة یسیرة

. وهو إعطاء كل من العاقدین لصاحبه ما یقع التبادل علیه دون إیجاب ولا قبول:عقد المعاطاة- 3

  . 32وینعقد بها البیع عند الجمهور، خلافا للشافعیة

زه الحنفیة، وقد أجا. 33"البیع بشرط أن البائع متى رد الثمن یرد المشتري إلیه المبیع"وهو : بیع الوفاء- 4

، 34"لما كثرت الدیون على أهالي بخارى مست الحاجة إلى ذلك وصار مرعیًا"ومناسبة تجویزهم له أنه 

  .والحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة أو خاصة

وفي هذا القسم دخل التعدیل على الصورة المعهودة للعقد المالي؛ رفعًا للحرج، أو بسبب فساد 

  ...   أخلاق الناس، أو

  صور تغییر شكل العقد المالي: لب الثانيالمط

  :إن تغییر أشكال العقود قد یأخذ عدة صور، منها

  : الإبقاء على صورة العقد المسمى مع تعدیله: أولا

  :وتعدیله یكون إما بتضییقه أو توسیعه

وهو نفسه توسیعٌ من جهة المعنى، وذلك كإلغاء شرط مثلا، مثل تضییق صورة العقد المسمّى، - 1

شرط معلومیة الأجرة في بعض عقود المزارعة عند ما قلّت الأمانة وظهرت لبعض الحواضراط إسق

  .35الخیانة، وأجازوا التعاقد على جزء مُشاع كالخُمس لا على سبیل التعیین

كزیادة شرط أو هیئة أو تضمین وهو نفسه تضییقٌ من جهة المعنى،توسیع صورة العقد المسمّى، - 2

  .36صل، مثل تضمین بعض الفقهاء لحارس الحماممن لا یضمن في الأ

مثل عقد ، كتركیب عقدین في عقد واحد، فینتج لنا عقدًا جدیدًا غیر معهودإحداث عقد جدید؛ : ثانیا

تملیك منفعة بعض الأعیان كالدور والمعدات، مدة معینة من الزمن، بأجرة "الإجارة المنتهیة بالتملیك وهو 

ة المثل، على أن یملك المؤجر العین المؤجرة للمستأجر، بناء على وعد سابق معلومة تزید عادة علة أجر 
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بتملیكها في نهایة المدة أو في أثنائها بعد سداد جمیع مستحقات الأجرة أو أقساطها، وذلك بعقد جدید، أي 

واحد، عقد ومثله العقد الذي بین الفندق والنزیل، فهو جمع عدة عقود في عقد . 37"یتم تملیكها بعقد مستقل

، وعقد بیع ..إیجار للغرفة، وعقد عمل بالنسبة للخدمة المقدمة له كتنظیف الغرفة یومیا وتغییر فراشها

  ..للطعام المقدم له، وعقد ودیعة بالنسبة لأمتعة النزیل وأغراضه الثمینة

  حكم تغییر صورة العقد المالي: المطلب الثالث

: ت على الإباحة، وللاجتهاد فیها متّسع؛ لقوله تعالىالأصل العام یقتضي أن ما یتعلق بالمعاملا

، بعكس العبادات فالأصل فیها المنع حتى یرد ]29: البقرة[﴿هو الذي خلق لكم ما في الأرض جمیعا﴾ 

  .دلیل الجواز، ولا اجتهاد فیها؛ لعدم معقولیة معانیها

  :وحكم تغییر صورة العقد یتعلق بحالتین

  تعدیل العقد: أولا

ق بتعدیل العقد الشروط المقترنة به، خاصةً الجعلیة منها، فما حكم الشروط المقترنة ومما یتعل

بالعقود؟ والجواب أن الآراء قد تعددت في هذه المسألة، وكثرت التفریعات، ولعل مذهب المالكیة في هذه 

فعرف مالك ": المسألة احتوى أغلب الآراء، وسلك مسلك الجمع بین الأحادیث، قال الإمام ابن رشد الجد

ولخّص الإمام ابن رشد . 38"الأحادیث كلها واستعملها في مواضعها، وتأولها على وجوهها–رحمه االله –

شروط تبطل هي والبیع : وأما مالك فالشروط عند تنقسم إلى ثلاثة أقسام: "الحفید مذهب المالكیة قائلا

د یظن أنه عنده قسم رابع، وهو أن من معا، وشروط تجوز هي والبیع معا، وشروط تبطل ویثبت البیع، وق

الشروط ما إن تمسك المشترط بشرطه بطل البیع، وإن تركه جاز البیع، وإعطاء فروق بیّنة في مذهبه بین 

هذه الأصناف الأربعة عسیر، وقد رام ذلك كثیر من الفقهاء، وإنما هي راجعة إلى كثرة ما یتضمن 

بیوع، وهما الربا، والغرر، إلى قلته وإلى التوسط بین ذلك، الشروط من صنفي الفساد، الذي یخل بصحة ال

أو إلى ما یفید نقصا في الملك، فما كان دخول هذه الأشیاء فیه كثیرا من قبل الشرط أبطله، وأبطل 

  . 39"الشرط، وما كان قلیلا أجازه، وأجاز الشرط فیها، وما كان متوسطا أبطل الشرط، وأجاز البیع

تمم الصورة المعهودة، أو لا یؤثر كثیرًا على الصورة المعهودة ویقترب منها فما كان من الشروط ی

  .شكلاً ومضمونًا أجازوه، وما كان منها یتعارض مع الصورة المعهودة شكلاً ومضمونًا منعوه

  إحداث عقد جدید: ثانیا

بجمع إما بالقیاس عن المعدول به عن سنن القیاس، أو –في الغالب –وإحداث عقد جدید یكون 

  : ، ولهذا من المهم بحث هاتین المسألتین)عقد مركّب(عقدین في عقد واحد 

ما خرج عن سنن "یعبر الفقهاء عن هذه المسألة ب : "المعدول به عن سنن القیاس"القیاس على - 1

  . 40"الخارج عن القیاس"، أو "ما خالف قیاس الأصول"، أو "المعدول به عن سنن القیاس"، أو "القیاس

فیكون معنى . د بالقیاس هنا ما كان ثابتا على خلاف القواعد والأصول العامة في الشریعةویقص

  .ما كان خارجًا عن القواعد العامة والأصول الشرعیة الثابتة" المعدول به عن سَنَن القیاس"
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وبحث هذه المسألة مبني على مذهب الجمهور الذین یثبتون وجود أحكام على خلاف القیاس 

، خلافًا لما ذهب إلیه الإمامان ابن تیمیة وتلمیذه ابن القیم من أنه لا یوجد في ..والمزارعةكالمساقاة

وبعیدًا عن كونها معدولاً بها عن سنن القیاس أم لا، هل القیاس . الشریعة شيء ثبت على خلاف القیاس

  علیها سائغ أم لا؟

ا كان غیر معقول المعنى، كالذي وتحریر محلّ النزاع أنهم اتفقوا على عدم جواز القیاس على م

بالزواج بأكثر من - صلى االله علیه وسلم –ثبت اختصاصه ببعض الأفراد، من مثل اختصاص النبي 

أربع نسوة، وقبول شهادة خزیمة، وعناق أبي بردة، وكذلك الأحكام التعبدیة غیر معقولة المعنى كأعداد 

، كما اتفقوا على منع القیاس على ما كان معقول المعنى الركعات وأنصبة الزكاة ومقادیر الحدود والكفارات

، واختلفوا في المعقول المعنى المستثنى 41إلا أنه منعدم النظیر كضرب الدیة على العاقلة ورخص السفر

من قاعدة عامة، والذي له نظائر تشاركه في علته، ولم یثبت دلیل یخصّه عن غیره، كعقد المساقاة 

المنع، وهو قول بعض الحنفیة، وأكثر المالكیة، وبعض : أقوال، أهمها قولانعلى عدة ... والمزارعة

  . 43، والجواز في الجملة، وهو قول أكثر الشافعیة والحنابلة، وبعض الحنفیة، وبعض المالكیة42الشافعیة

ومن صور تعدیل صورة العقد المالي هو تركیب عقدین في عقد واحد لینتج : عقدان في عقد واحد- 2

  :ا غیر معهود، وقد اختلف العلماء في ذلك التركیب على قولینعقدً 

یحرم اجتماع أكثر من عقد في صفقة واحدة وهو مذهب الحنفیة والمالكیة والشافعیة : القول الأول

إلا أن المالكیة حصروا منع اجتماع العقود مع البیع في العقود المتنافرة التي تختلف أحكامها . 44والحنابلة

الجعالة، والصرف، والمساقاة، والشركة، والنكاح، والقراض، القرض، وجمعت في : وهي سبعةمع البیع، 

والسر في الفرق أن العقود أسباب لاشتمالها على تحصیل : "القرافيالإمام قال . 45"جص مشنق"عبارة 

ا تضاد لا حكمتها في مسبباتها بطریق المناسبة، والشيء الواحد لا یناسب المتضادین، فكل عقدین بینهم

  . 46"یجمعهما عقد واحد

هو ذهب إلیه أشهب من المالكیة وابن تیمیة من الحنابلة إلى جواز اجتماع أكثر من : القول الثاني

  . 47عقد في صفقة واحدة

  مبررات تغیر صور العقد المالي وتعدیله: المطلب الرابع

- من أجل ذلك - وقد یلزم لتحقیق مقاصد وغایات،-شكلاً ومضمونًا - العقود المالیة وُضعت 

ولهذا . تغییر أشكالها لتحقیق فاعلیة مضمونها وبالتالي ضمان تحقیق تلك الغایات التي وجدت من أجلها

  :التغییر للعقد المالي دواعي ومبررات، ومنها

العقود المالیة وغیرها جاءت لتحقیق مصالح الناس الضروریة والحاجیة والتحسینیة ف: تحقیق المصالح- 1

منها، وبفقد هذه المصالح في مجملها تعم الفوضى والهرج، وتكثر الخصومات والنزاعات، وتختل منظومة 

إن نظام الدین لا : "وإذا تعطلت مصالح الدنیا حتما تتعطل مصالح الدین، كما قال الإمام الغزالي. العدل

هما إلا بصحة البدن وبقاء الحیاة، فنظام الدین بالمعرفة والعبادة لا یتوصل إلی... یحصل إلا بنظام الدنیا
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فلا ینتظم الدین إلا بتحقیق الأمن على هذه ...وسلامة قدر الحاجات من الكسوة والمسكن والأقوات والأمن

  . ، وكل هذا یوجب تعدیل صور العقود بما تتحقق به المصالح في الدارین48..."المهمات الضروریة

ه یُلحق ضررًا ویُوقع في الحرج صار لا یحقق مقصود فالعقد إذا صار تطبیق صورت: دفع الضرر- 2

المتعاقد منه، ووجب حینئذ تعدیل صورته على الوجه الذي یحقق المقصود، والنصوص المتظافرة 

  .   المستفیضة دلت على دفع الضرر ورفع الحرج

غوبة، وهذا الغایة من إجراء العقود المالیة هو تحقیق الوصول إلى حاجات شرعیة مر ف: حفظ الحقوق- 3

لا یتحقق إلا بالبحث عن الصورة الشرعیة المناسبة التي تتحقق بها هذه الحاجات وتُحفظ بها هذه 

الحقوق، لأنه في كثیر من الأحیان تضیع الحقوق بسبب تعیّن صورة ما للعقد المالي من غیر تعدیلٍ لها، 

  .  لمالوهذا یتنافى مع مقاصد الشریعة الإسلامیة التي جاءت بحفظ ضروري ا

لو لم یُراعا لحصل للناس نفور من العقود خوفًا من ضیاع و : تحقیق مقصدي العمران والاستخلاف- 4

، وهذا ...حقوقهم والمخاطرة بأموالهم، وبالتالي تتوقف التجارات والبیوع وعقود الشركات والمساقاة والمزارعة

  . خلاف مقاصد الحیاة

﴿هو أنشأكم من الأرض واستعمركم : ك وتعالى في قولهومقصد عمارة الأرض أشار إلیه ربنا تبار 

وعمارتها تكون باستخراج كنوز الأرض واستغلالها وإحیائها . أي طلب منكم عمارتها] 61:هود[فیها﴾ 

بالبناء وغرس الأشجار، وإقامة الأنشطة التجاریة والصناعیة والزراعیة وسائر الحِرَف التي تعود بالنفع 

یقول ]. 9: الروم[﴿وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها﴾ : علیه قوله تعالىعلى البشریة، كما یدل 

المقصد العام للشریعة الإسلامیة هو عمارة الأرض وحفظ نظام التعایش فیها : "الشیخ علال الفاسي

واستمرار صلاحها بصلاح المستخلفین فیها وقیامهم بما كلفوا به من عدل واستقامة ومن صلاح في العقل 

ویقول الشیخ الطاهر بن .49"وفي العمل وإصلاح في الأرض واستنباط لخیراتها وتدبیر لمنافع الجمیع

إن من أكبر مقاصد الشریعة الانتفاع بالثروة العامة بین أفراد الأمة على وجوه جامعة بین رعي : "عاشور

  . 50"المنفعة العامة ورعي الوجدان الخاص

تسخیر كل مظاهر الكون الفسیح، والانتفاع بها، وتوجیهها "وأما مقصد الاستخلاف فمن معانیه

لخدمته وخدمة بني جنسه رغبة في إقامة حضارة إنسانیة في ظل منهج العبودیة الله الذي تنتفي معه كل 

﴿ویستخلفكم في الأرض فینظر كیف : وهذا مصداقًا لقوله تعالى. 51"مظاهر الخلل والفوضى والاضطراب

ومضمون الخلافة في الأرض : "یقول الشیخ عبد المجید النجار].129: الأعراف[تعملون﴾ 

التعمیر في الأرض علمًا بقوانینها واستثمارًا لخیراتها، وارتفاقًا لمقدراتها في غیر سرفٍ ولا عبث ولا ..یشمل

  .52"إخلال بنظامها الموزون

  مشروعیة تغیر صورة العقد المالي بسبب فساد الذمم: المبحث الثالث

تغییر صورة العقد المالي أضحى منهجًا راسخًا لدى صانعي وصائغي العقود المالیة في كل منهج

زمان ومكان، وهو یخضع للتغیرات التي تطرأ على سلوك المتعاملین صلاحًا أو فسادً، أو ظروفهم أو 
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من ، وقد تأسس هذا المنهج على عدة أصول وقواعد عامة، وتدعَّم بعدة شواهد تطبیقیة..ضروراتهم

     :ومن ذلك ما یلي، صنیع أئمة الاجتهاد

  الأصول المعنویة العامة : المطلب الأول

، وفي هذا یقول الإمام 53أي أن أحكام االله وُضعت تحقیقا لمصالح العباد في العاجل والآجل: التعلیل- 1

من خفي لیس في الشریعة حكم واحد إلا وله معنى وحكمة یعقله من عقله ویخفى على : "ابن القیم

، وأشار الإمام الشاطبي وقبله الإمام ابن الحاجب إلى قیام إجماع الأمة على ذلك، حیث یقول 54"علیه

، وقال الإمام ابن 55"والإجماع على أن الشارع یقصد بالتكلیف المصالح على الجملة: "الإمام الشاطبي

ما دام أن الأحكام ربطت و .56"فإن الأحكام شرعت لمصالح العباد بدلیل إجماع الأمة: "الحاجب

بالمصالح وجودًا وعدمًا فإن هذا یستلزم منع طرد صُوَرِ العقود على نسق واحد في كل الأحوال والأزمنة 

والأمكنة، وأنه إذا تخلفت المصالح التي وُضعت لتحقیقها استلزم تلقائیا تعدیل صورة العقد بما یحقق هذه 

  . الغایات والأهداف

أن یحفظ علیهم : ومقصود الشرع من الخلق خمسة. محافظة على مقصود الشارعال"وهي : المصلحة- 2

دینهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهم، فكل ما یتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة، وكل ما یفوت 

شُرعت لإیجاد مصالح - شكلاً ومضمونًا - العقود في الأصل و . 57"هذه الأصول فهو مفسدة، ودفعها مصلحة

عباد التي أراد الشارع تحقیقها وترسیخها، فحیثما تحققت تلك المصالح على أكمل ما یكون وجب استصحاب ال

    .تلك العقود بتمامها، وحیثما تخلفت وجب السعي لتحقیق المضمون ولو اختلف الشكل

وضع الأمور في نصابها، وإعطاء كل شيء حقه من غیر زیادة، ولا نقصان، والذي"وهو: العدل- 3

والعدل یقتضي . 58"ینشأ عن معرفة حقائق الأشیاء على ماهي علیه، ومعرفة حدودها، وغایاتها، ومنافعها

عدم إجراء العقود على صورة واحدة شكلا ومضمونا في كل زمان ومكان، بل لا بد من تكییف أشكال 

حداث عقود جدیدة تحقق كما أن العدل یقتضي جواز إ. تلك العقود بما یتوافق مع میزان المصالح والمفاسد

مصالح الناس في الأزمنة اللاحقة والأمكنة المختلفة مثل ما وُجد فیما مضى في بیئة الحجاز وما بجوارها 

في فترة تنزل الوحي وما بعدها بقلیل عقودٌ وضعتها الشریعة الإسلامیة حققت مصالح الناس، وكل هذا 

  . ها لكل زمان ومكانتأكیدًا لمبدأ دیمومة الشریعة الإسلامیة وصلوحیت

وهو منع وقوع أو بقاء الضرر على العباد بمنع حصوله ابتداءً، أو بتخفیفه، أو تداركه : رفع الحرج- 4

وقد انعقد إجماع الأمة قاطبة على أن الحرج مرفوع عن الأمة، وفي هذا یقول الإمام . 59بعد تحقق أسبابه

دم وقوعه وجودا في التكلیف، وهو یدل على عدم الإجماع على ع: "-عند كلامه عن الحرج - الشاطبي 

قصد الشارع إلیه، ولو كان واقعا لحصل في الشریعة التناقض والاختلاف، وذلك منفي عنها؛ فإنه إذا كان 

وضع الشریعة على قصد الإعنات والمشقة، وقد ثبت أنها موضوعة على قصد الرفق والتیسیر؛ كان 

وإذا أوقع عقدٌ ما في الحرج حالا أو مآلا وجب . 60"منزهة عن ذلكالجمع بینهما تناقضا واختلافا، وهي
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حینئذٍ العدول عن صورة العقد الأولى إلى صورة أخرى تنسجم مع الروح العامة للشریعة ما دام أن الحرج 

  .  مرفوع عن الأمة الإسلامیة

  الأدلة النقلیة: المطلب الثاني

﴿وما جعل : قوله تعالىعلى الیسر ورفع الحرج، ومن ذلكوقد جاءت آیات كثیرة تدل : من الكتاب: أولا

﴿یرید االله بكم الیسر، ولا یرید بكم العسر﴾ : ، وقوله تعالى]78:الحج[علیكم في الدین من حرج﴾ 

  ].29:البقرة[﴿هو الذي خلق لكم ما في الأرض جمیعا﴾ : ، وقوله تعالى]185:البقرة[

لا ضرر ولا «:- صلى االله علیه وسلم - ثیرة، منها قوله وقد جاء في ذلك أحادیث ك: من السنة: ثانیا

إن الدین یسر ولن یشاد الدین أحد إلا غلبه، فسددوا «:- صلى االله علیه وسلم -، وقوله 61»ضرار

  . 62».. وقاربوا، وأبشروا

صود قد قامت الكثیر من اجتهادات السلف على تعدیل العقود بما یتوافق مع مق: من اجتهاد السلف: ثالثا

تحدث للناس : "الشارع، ویحقق مصالح الناس، عند تغیّر الأحوال والظروف، وقد قال عمر بن عبد العزیز

لا : "للصنّاع؛ قائلا–رضي االله عنه - ، وذلك مثل تضمین سیدنا علي "أقضیة بقدر ما أحدثوا من الفجور

إنما : "وجاء في المدونة. الأمین، مع أن الأصل أن یده ید أمانة، ولا ضمان على63"یصلح للناس إلا ذاك

یضمن الصناع ما دفع إلیهم مما یستعملون على وجه الحاجة إلى أعمالهم، ولیس ذلك على وجه الاختبار لهم 

والأمانة، ولو كان ذلك إلى أمانتهم، لهلكت أموال الناس وضاعت قِبَلهم واجترءوا على أخذها، ولو تركوها لم 

  . 64"یرهم ولا أحدًا یعمل تلك الأعمال غیرهم، فضمنوا ذلك لمصلحة الناسیجدوا مُستعتبا، ولم یجدوا غ

  القواعد التشریعیة العامة : المطلب الثالث

  القواعد الأصولیة: أولا

وهي المصلحة التي لم یقم دلیل خاص من الشارع على اعتبارها أو إلغائها، : المصلحة المرسلة- 1

  .اعتبارها جملةولكن دلّت الأدلة والشواهد العامة على

تعدیل العقود المالیة من المسكوت عنه، ولم یرد دلیل خاص بشأنه، ولكن دلّت القواعد والأدلة ف

  .التشریعیة العامة على ذلك، وجرى عمل السَّلف على ذلك

  . 65وهو العدول بالمسألة عن حكم نظائرها لدلیل خاص اقتضى ذلك العدول: الاستحسان- 2

  .یة من دلیل كلي أو قاعدة عامة، عند وجود المصلحة المقتضیة لذلكأي استثناء مسألة جزئ

تعدیل صورة عقدٍ ما والخروج به عن صورة نظائره بسبب فساد الذمم أمرٌ سائغ شرعًا، وما ف

  .للصنّاع إلا من قبیل الاستحسان- رضي االله عنه -تضمین سیدنا علي 

  . 66"، وتلقته الطباع السلیمة بالقبولما استقر في النفوس من جهة العقول"وهو : العرف- 3

قد یغیر عرفٌ طارئ صورة عقد مالي على هیئة لا توقع في علة المحظور من وقوع الخصام والنزاع، 

وجریان . حتى لو كانت ظاهر صورته المعدّلة توهم بالمنع، وهو أمر سائغٌ بالنظر إلى تعلیل الأحكام الشرعیة

  . یصیر مألوفًا لدى الناس- حینئذ - لنزاع، ذلك لأن الأمر العرف على شيء ما قاضٍ بانتفاء ا
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  سد الذرائع وفتحها - 4

  . 67"المسألة التي ظاهرها الإباحة، ویتوصل بها إلى فعل المحظور"عرفها الباجي بأنها : سد الذرائع-أ

فالعقد المالي إذا كان في صورته الظاهرة یوصل إلى المحظور وتضیع به الحقوق والمصالح، 

  .وجب استبداله أو تعدیل صورته بما یتحقق به المقصود الشرعي

  . 68"إباحة الأمر الممنوع إذا ترتب على إباحته مصلحة"عرّف بأنه: فتح الذرائع- ب

فلو فُرض امتناع تعدیل صورة العقد المالي، وكان تعدیله یحقق مصلحة شرعیة راجحة لتعیّن ذلك؛ 

  .اجبلأن ما لا یتم الواجب إلا به فهو و 

  .69وهو إعمال دلیل الخصم في لازم مدلوله الذي أعمل في نقیضه دلیل آخر: مراعاة الخلاف- 5

ویتجلى تحقق هذه القاعدة خصوصًا في حالة ما بعد الوقوع، وهي هنا ما إذا جرى عمل الناس 

، ولا ینبغي على اختیار صورة مناسبة لعقدٍ ما تحقق مقصود الشارع وترفع الحرج عنهم فلا إشكال في ذلك

  .منعها ورفعها؛ ذلك لأن منعها ورفعها یوقعهم في الحرج وضیق شدید

إبراز عمل ممنوع شرعا في صورة عمل : "عرفها الشیخ الطاهر بن عاشور بأنها: الحیل الشرعیة- 6

  .70"جائز، أو إبراز عمل غیر معتد به شرعًا في صورة عمل معتد به

اد منه الوصول إلى أمر مشروع فهو جائز، سواءً قلنا بأن هذا فتعدیل صورة العقد المالي مادام یر 

  . التعدیل مأذونٌ فیه أو غیر مأذون فیه

  : القواعد الفقهیة: ثانیا

ومعناها أن الأحكام التي یوقع تطبیقها في الحرج والمشقة، فالشریعة : المشقة تجلب التیسیر: قاعدة- 1

الإبقاء على الصورة المعهودة للعقد المالي عند فساد أخلاق وعلیه ف.تخففها بما یتناسب مع قدرة المكلف

  . الناس قد یوقع في حرج ومشقة فادحة مما یستوجب تعدیله تحقیقا للتخفیف والتیسیر

.ومعناها یجب دفع الضرر قبل وقوعه، وتجب إزالته ورفعه بعد وقوعه: لا ضرر ولا ضرار: قاعدة- 2

ودة للعقد المالي عند فساد الزمان یوقع في كثیرٍ من الأحیان في وبالتالي فالإبقاء على الصورة المعه

  . ضررٍ محققٍ، مما یقتضي دفعه قبل وقوعه بتعدیل صورة العقد

  : النظریات الفقهیة: ثالثا

الأخذ بقول ضعیف أو شاذ في مقابل الراجح أو المشهور، لمصلحة "ویقصد به : نظریة ما جرى به العمل

  .71"یر ذلك من الأسسأو ضرورة أو عرف، أو غ

وهذه النظریة عمل بها فقهاء المالكیة، وبناء علیها اتفق بعض أهل الحواضر الكبرى على اعتبار 

أهل وعمل أهل بجایة، وعمل أهل تلمسان،وإقرار ما جرى به عمل أهلها، وقد اشتهر ما یسمى بعمل

  ... وعمل أهل القیروانفاس، وعمل أهل قرطبة،
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وأقرّهم العلماء على ذلك، لى تعدیل الكثیر من العقود على هیئة یُرتفع بها الحرج،وجرى عمل الناس ع

وذلك مثل عقد الخماسة، القائم على إعطاء العامل جزء محدّد مشاع في عقد المزراعة بدل الأجرة 

  وللضرورة بها تساهلوأجرة الخمّاس أمر مشكل :المعلومة، وقد قال الناظم

  طبیقیة من عمل الفقهاء      شواهد ت: المطلب الرابع

فاس، أجازمدینةفي مجتمععند ما قلّت الأمانة وظهرت الخیانة : جهالة الأجرة في عقد الخماسة- 1

التعاقد في بعض عقود المزارعة على جزء مُشاع كالخُمس بدلاً عن الأجرة المعلومة، - حینها -الفقهاء 

  .  72"عقد الخماسة"وهو ما یسمى ب 

سئل الأستاذ أبو سعید بن : "- رحمه االله –یقول الإمام الونشریسي : الأجرة في خدمة الجباحجهالة - 2

فأعطاها لمن یخدمها بجزء من غلتها، هل یجوز ذلك أم لا؟ 73ما ترى فیمن له جِباحٌ : لب، فقیل له

ارة بأجرة أما الحكم في إعطاء الجباح بحظ العامل فالمنع على أصل المذهب؛ لأنه عمل في إج: فأجاب

مجهولة الأصل والقدر، كما یمتنع ذلك في الأفران والأرحى، وإنما یجوز ذلك عند من یستبیح القیاس على 

القراض والمساقاة، حكى هذا الأصل عن ابن سیرین وجماعة، وعلیه یتخرج عمل الناس الیوم في أجرة 

، لكن ربما لا یوجد في هذا ...الخیانةالدلال لأنها مجهولة، لكن ألجأ الناس إلى ذلك قلة الأمانة وكثرة 

  . 74"الوقت من یستأجر بالأجرة المخالفة للعادة فیَضطر إلى ما تقدم

أن ما قاله ابن عبد البر من ضمانه هو الذي ینبغي : "قال الیزناسني في السمسار: تضمین السمسار- 3

  .75"لا عن غیرهأن یعمل به في هذه الأزمنة التي قلَّ فیها الصدق عند من یظنّ به فض

أي قبول شهادة الأمثل فالأمثل، والأقل : إسقاط شرط العدالة في الإشهاد في العقود المالیة وغیرها- 4

بقبول شهادة الأمثل : لما ندرت العدالة وعزت في هذه الأزمان، قال الفقهاء: "فجورا فالأقل، قال الشیخ الزرقا

ذلك في القضاة وغیرهم، إذا لم یوجد إلا غیر العدول، أقمنا وقالوا نظیر . فالأمثل، والأقل فجورا فالأقل

أصلحهم وأقلهم فجورًا؛ لئلا تضیع المصالح وتتعطل الحقوق والأحكام، فقد حسن ما كان قبیحًا، واتسع ما 

  .76"كان ضیقًا، واختلفت الأحكام باختلاف الأزمان، فإن خیار زماننا هم أراذل أهل العصر الأول

  تطبیقات معاصرة: لمبحث الرابعا

یمكن تطبیق مبدأ جواز تغییر صورة العقد عند فساد الذمم عند إنشاء وصناعة عقود مستحدثة، وقد 

  :  بُنیت على هذه القاعدة الكثیر من العقود المعاصرة، ومن ذلك

  غرامة التأخیر: المطلب الأول

صارف الإسلامیة إلى وضع لما قلّت الأمانة وتفشّى في الناس التهاون في سداد الدیون لجأت الم

  . لضبط المتعامل وإلزامه بالسداد في الوقت من غیر تأخیر؛شرطٍ یندرج في العقد

والغرض منه حمایة أموال المصرف من الضیاع المؤدي إلى ) غرامة التأخیر(وهذا الشرط یسمى 

یة مع متعاملیه من إفلاسه، والحرص على تحقیق خدماته على أكمل صورة من غیر إخلال بالتزاماته المال

ومضمون هذا الشرط هو إلزام الزبون الذي تأخر عن وقت سداد الدّین بغرامة مالیة . المودعین وغیرهم
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تأدیبیة جرّاء عدم التزامه، وهذا الشرط إذا كان بغرض انتفاع المصرف بتعویض من الزبون تملّكًا فهو لا 

  .          لاً ومضمونًایعدو أن یكون إلا شرطًا ربویًا أخلّ بصورة العقد شك

ومن أجل تفادي الوقوع في الربا تعمل المصارف الإسلامیة على أخذ تلك الغرامة ووضعها في 

هیئة المحاسبةتهإبعادًا لشبهة الربا، وهو ما اعتمد؛تُصرف أمواله لصالح العمل الخیري،صندوق مستقلّ 

وهذه الصورة لها أصل في موروثنا الفقهي . ایرهفي معای) أیوفي(للمؤسسات المالیة الإسلامیةالمراجعة و 

  .القدیم، وهو ما قاله الإمام ابن نافع، ومحمد بن دینار المالكیین من جواز اشتراط إلزام المماطل بالتصدّق

  )  اَلثَّالْثَه(عقد استئجار العامل للعمل في المركبات بجزء مشاع من مداخیلها : المطلب الثاني

، وهو عقد إجارة بین مالكِ مركبَةٍ وعاملٍ، قائمٌ )اَلثَّالْثَه(بع الجزائريمجتمالوهذا العقد یُعرف في

على العمل في هذه المركبة لنقل الركاب، سواء داخل أنحاء المدینة أو خارجها، على أن لا یكون راتبه 

ان المتبقیان أجرةً معلومةً، إنما عبارة عن جزء مشاع من مداخیل هذا العمل ویتمثل في الثلث، والثلث

  ... یقسّمان مناصفة بین صاحب المركبة واحتیاجات المركبة من وقود وقِطَع غیار

وهذه المعاملة تكیّف على أنها عقد إجارة مجهول الأجرة، وجهالة الأجرة من مفسدات عقد الإجارة، 

لتعاقد على ، وا77"بإعمل على دابتي فما حصل فلك نصفه.. وفسدت الإجارة"كما قال خلیل في مختصره 

الثلث لا یتأتى هنا؛ لأنه خلاف الأصل، ویكون في العقود التي نُصَّ على أنه یجوز فیها الجزء المشاع 

  .كالمضاربة والمساقاة

ولكن ما دعا الناس إلى أن یتعاملوا بهذا هو قلة أمانة العمال وكثرة الخیانة، وقد قال عمر بن عبد 

، فالأجرة المعلومة المضمونة تدفع بالعامل إلى "حدثوا من الفجورتحدث للناس أقضیة بقدر ما أ: " العزیز

ولكن التعاقد على الجزء المشاع الذي یجعل أجرته . التهاون وعدم إتقان العمل، وقد لا یقوم بأي جهد

مرتبطة بنشاطه والقیام بمهمته تزید بزیادته، وتنقص بنقصه، وهذا فیه نفعٌ للجمیع ورفعٌ للحرج علیهم، نفعٌ 

لعامل حیث یمكنه مضاعفة مداخیله، وزیادة فرص العمل؛ لأن أصحاب المركبات یقبلون على توظیفها ل

ولا ینفرون من ذلك، ونفعٌ لصاحب المركبة حیث یضمن مداخیله وتكون مضاعفة أكثر، ونفعٌ للمجتمع 

  .حیث تتوفر وسائل النقل، وتتحقق التنمیة، ویُقضى على الركود الاقتصادي

لمعاملة مبني على تحقیق المصلحة الشرعیة، ورفع الحرج، والعدل، وكلها أصول وجواز هذه ا

  .            ومعاني قام علیها التشریع الإسلامي

  عقد التورید والتموین: المطلب الثالث

یتعاقد مُوَرِّد مع جهة ما على أن یُوَرِّد السلعة بسعر معلوم خلال مدة معینة "عقد التورید هو أن 

وقد تعددت صوره وأشكاله، ومن بین الصور التي وقع فیها الخلاف .78"كمیة في أصل العقدمجهول ال

بین الفقهاء المعاصرین أن یؤجل المشتري دفع الثمن للمُوَرِّد على دفعات، كما أن الموَرِّد یتعهد بتورید 

  . 79الأشیاء المتعاقد علیها على فترات متفاوتة
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المعهودة المنصوص علیها في الأصل، بل هي في الظاهر من وصورته لیست من العقود الشرعیة 

رضي االله عنه –ابتداء الدین بالدین التي جاء النص على النهي عنها، كما في حدیث عبد االله ابن عمر 

  . 80»نهى عن بیع الكالئ بالكالئ«: -صلى االله علیه وسلم- أن النبي - 

یان التعامل به هو فساد ذمم التجار من ومن بین أسباب ومبرّرات استحداث هذا العقد وجر 

الموردین والممولین وغیرهم، وتأخیر تسلیمهم الثمن یشكّل وسیلة ضغط علیهم لإتقان عملهم، من الوفاء 

على أن هناك أسباب أخرى ترجع . بإحضار السلع، والالتزام بالمواعید، والحرص على توفیر الجیّد منها

ى دفعات، كتجدد الحاجة وتنوّعها، وفساد السلع وانتهاء صلاحیاتها إلى عدم تعجیل السلعة وتسلیمها عل

  . إذا سلّمت دفعة واحدة، خاصة عند انعدام المخازن الكافیة لحفظها

والحاجة العامة تقتضي جوازه رفعًا للحرج، وتخریجًا على تجویز فقهاء المالكیة لبیعة أهل المدینة 

قائمة على التعاقد على الشراء من - في الأصل - وهي . دینٍ بدینٍ استحسانًا، مع أن صورتها الظاهرة ابتداء 

دائم العمل كالخباز والجزار، على أن یأخذ منه كل یوم خبزًا أو لحمًا معلومًا، على أن یدفع الثمن المعلوم إلى 

أن یكون أصل المبیع عند البائع، وكأن یكون من أهل حرفته : الأول: وقد أجازوها بشرطین. العطاء

  .81الشروع في قبض أوله، على أنه یُتسامح في تأخیره مدة یسیرة كخمسة عشر یومًا: تخصصه، والثانيو 

  :خاتمة

من - قد توصلتو . على التمام والكمال، والتوفیق والامتنانحمد االله وأشكرهن ألا یسعني إلا أفي ختام هذا البحث،

لأحكام الشرعیة بسبب تغیّر أحوال الناس، وأن فساد الذمم سبب إلى أن الشریعة الإسلامیة راعت تغیّر صور ا- خلاله 

  .وجیه معتبر شرعًا یوجب تعدیل صور العقود المالیة بما یتوافق مع مضمونها ومقاصدها

  :    كما أني توصلت إلى الإجابة عن تساؤلاتي، وهي كما یلي

  . إمكانیة تعدیل صورة العقد المالي عند وجود مقتضاه-

اد الذمم عند تشكیل صورة العقد المالي منهج معتبرٌ تجلّى في اجتهادات السلف الصالح وعمل مراعاة فس-

  .الفقهاء، وقامت الأدلة الشرعیة العامة والخاصة على اعتباره وترسیخه

غایات سامیة وأهداف جلیلة تتمثل في تحقیق المصالح، ودفع -جود موجبهعند و -لتعدیل صورة العقد المالي-

  .حفظ الحقوق من الضیاع والتلف، وتحقیق مقصدي العمران والاستخلافالضرر، و 

  :تعدیل صورة العقد المالي في عصرنا-

رافدٌ مهم لرفع الحرج الحاصل حالا عند تطبیق الصورة المعهودة، ومآلا من نفور الناس من هذه العقود یعتبر -1

  .مما ینجم عنه تعطیل التفاعل الاجتماعي والتطور الاقتصادي

فتح بابًا مهمĎا للمستثمرین والمؤسسات المالیة والخدمات المصرفیة لتطویر خدماتها واستمراریتها ومسایرتها ی-2

  .  لتقلّبات السلوكات الاجتماعیة، مما یدفع بالتنمیة الاقتصادیة إلى الأمام

  .منهج یساعد على ابتكار أدوات مالیة ناجحة ومسایرة لظروف العصرهو -3

  .أوصي ببحث تغیر صورة العقد المالي لدى الفقهاء بسبب تطور الأوضاع الاقتصادیةوأخیرًا 

  . وإني أحمد االله أولاً وآخرًا على ختام هذا البحث، سائلاً االله التوفیق والسداد
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